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 التعاون الدولي  إطاري عمال مبدأ تسلیم المجرمین فإإشكالات 
 

 ملخص 

یعد ھذا   اذ  المجرمین،  تسلیم  الدولي في مجال  التعاون  تعترض سبیل  التي  اھم الإشكالات  تبیان  الدراسة  نحاول من خلال ھذه 
الأخیر من اھم صور التعاون القضائي الدولي من اجل مكافحة الجریمة المنظمة وملاحقة مرتكبیھا حتى لا یفلتوا من العقاب، 

انتشاره وسھولة   ارتكابھ وسرعة  ووسائل  الاجرام  أصناف  فیھ  تعددت  زمن  في  ونحن  أعضاء    مما تنفیذه،وخاصة  على  یحتم 
الدولي   الجریمة  واعطاء  التنسیقالمجتمع  مجابھة  في  حتمیا  مطلبا  أصبحت  التي  الالیة  لھده  ان     أھمیة  دلك  مرتكبیھا،  وتعقب 

ظاھرة الاجرام في استفحال كبیر وتطور في وسائل ارتكابھ مما یستدعي الامر التزام اكثر من قبل الدول بھدف التضییق على  
كما ان ھذا المبدأ یعد الیوم حتمیة أساسیة فرضتھا مقتضیات العصر الحالي الذي تنامي فیھ الاجرام بشكل سریع اكثر  المجرمین،  

من السابق، وعلى ھذا الأساس  اصبح مطلب جل الدول ومنھا الجزائر بضرورة  تنسیق اكثر في تحدید الأسباب التي ساھمت 
من   نقوم  وعلیھ سوف  الدولي،  القانون  قواعد  اطار  في  لمكافحتھا  الأنسب  الوسیلة  تحدید  تم  ومن  وتنوعھا  الجریمة  انتشار  في 

المجرمین وشروطھ تسلیم  مبدا  اعمال  مجال  ابراز  الدراسة على  ھذه  التي    خلال  الصعوبات  وكذا  بشأنھ،  المتبعة  والاجراءات 
 تواجھ تنفیذ ھذه الالیة في اطار مكافحة الجریمة وتسلیم مرتكبیھا. 
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Abstract  

  Through this study, we are trying to clarify the most important problems that hinder international 
cooperation in the field of extradition, as the latter is one of the most important forms of 
international judicial cooperation in order to combat organized crime and prosecute its perpetrators 
so that they do not escape punishment, especially as we are in a time when there are many types of 
crime and the means of committing it, the speed of its spread and ease of implementation, which 
necessitates the members of the international community to coordinate and give importance to this 
mechanism, which has become an imperative requirement in confronting crime and tracking down 
its perpetrators. The phenomenon of crime is on a significant increase and development in the means 
of committing it, which requires more commitment by states in order to restrict criminals, and this 
principle is today a basic imperative imposed by the requirements of the current era, in which crime 
has grown more rapidly than before, and on this basis, the demand of most countries, including 
Algeria, has become the need for more coordination in identifying the causes that contributed to the 
spread and diversity of crime, and the most appropriate means to combat it have been determined 
within the framework of the rules of international law, and accordingly Through this study, we will 
highlight the scope of the extradition principle, its conditions and procedures, as well as the 
difficulties facing the implementation of this mechanism in the framework of combating crime and 
extradition of perpetrators. 
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 مقدمة:
یعد مبدأ تسلیم المجرمین من أھم صور التعاون الدولي، خاصة مع التطور الكبیر الذي یشھده عالم الإجرام بصفة     

عامة والجرائم عبر الوطنیة بصفة خاصة والتي من بینھا الفساد، ھذه الأخیرة أصبحت تشكل الیوم ھاجس كبیرا لدى 
عن  البحث  الدولي  المجتمع  على  لزاما  كان  وعلیھ  والمالیة،  الاقتصادیة  الأنظمة  على  مباشر  تأثیر  من  لھا  لما  الدول 
الوسائل الفعالة التي تمكن المجتمع الدولي من مكافحة الجریمة وملاحقة مرتكبیھا وعدم إفلاتھم من العقاب، والمتمثل 

 الاجرام. في مبدأ تسلیم المجرمین الذي أصبح الیوم یشكل إحدى أھم الیات التعاون الدولي في مجال مكافحة

كیان الدول واستقرارھا السیاسي والاقتصادي والتنمیة من الجرائم التي لھا القدرة على المساس بالفساد  جرائم  ولكون    
المستدامة لتعلقھ بموجودات الدولة وثرواتھا، وبما أن جرائم الفساد من الجرائم ذات البعد العالمي لم تعد مقتصرة داخل 
الإقلیم الوطني، إذ لا تقتصر آثاره على دولة واحدة أو إقلیم واحد بل تتعداه إلى أكثر من إقلیم، لذلك كان من اللازم على 
بشكل رھیب وشمل   تفشى  الذي  الاجرام  من  النوع  لھذا  التصدي  من  تمكن  فعالة  وقواعد  أطر  الدولي وضع  المجتمع 

القانون الدولي الخاص المنبثق  جمیع القطاعات دون استثناء، فتجلى ھذا التعاون في وضع نظام أو مبدأ یخضع لقواعد  
تبادل  أجل  من  الأطراف  متعدة  أو  ثنائیة  كانت  سواء  الدولي  المجتمع  أعضاء  بین  مبرمة  ومعاھدات  اتفاقیات  عن 

 المعلومات في المجال القضائي بخصوص مرتكبي الجرائم وخاصة منھا جرائم الفساد. 

المقررة   الشروط، لكن تختلف من حیث  تضمنت ھذا المبدأوبالرجوع الى التشریعات الجنائیة الوطنیة نجد ان جلھا قد    
بإجرائھ  لاعتماده المختصة  السلطات  وكذا  اعمالھ  ال  ،ومجال  الاتفاقیات  لأحكام  تبعا  الإقلیمیة   والثنائیةدولیة  وھذا  او 

وحتى متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة الاجرام المنظم، والمشرع اسوة بالتشریعات الوضعیة التي جعلت من مكافحة 
المتضمن قانون الوقایة   06/01المتمثل في القانون  الجریمة المنظمة وبالخصوص جرائم الفساد قد افرد لھا قانون خاص  

وكذا المنظمة  الجریمة  بمكافحة  المتعلق  كالقانون  أخرى  خاصة  وقوانین  ومكافحتھ  الفساد  بمكافحة   من  متعلق  قانون 
التھریب وأیضا قوانین أخرى تتعلق بمكافحة جرائم المعلوماتیة والصرف وغیرھا من القوانین التي اقرھا المشرع في 
علیھم   والحكم  فیھا  لبس  لا  واضحة  قانونیة  نصوص  على  بناء  الفاعلین  محاكمة  من  القضائیة  السلطات  تمكین  سبیل 
بالتعاون في مجال  تتعلق على وجھ الخصوص  الدول  اتفاقیات مع عدید  المناسبة لجرمھم، كما ابرمت عدة  بالعقوبات 

 تسلیم المجرمین.

الوسیلة    یعد  المبدأ  ھذا  ان  باعتبار  الدولیة،  العلاقات  مجال  في  كبیرة  أھمیة  المجرمین  تسلیم  مبدا  ویكتسي موضوع 
للجریمة من خلال ملاحقة مرتكبیھا ومساعدة الدول في تتبع اثارھم وتحدید مكان تواجدھم في حال  الأنسب في التصدي  

فرارھم خارج إقلیم الدولة المرتكب على اقلیمھا الفعل الاجرامي، اذا فھو من الموضوعات المھمة الت تتطلب العدید من 
الدول من اجل  تقریب وجھات  أیضا في  الجریمة واداة  قانونیة في مجال مكافحة  أداة  الدراسات والأبحاث لأنھ یشكل 

 والافعال التي یرتكبونھا. وضع سیاسة جنائیة موحدة لمواجھة خطورة الجماعات الاجرامیة 

تبیان الإطار المفاھیمي لھذا المبدأ والشروط التي یتطلبھا لقبول تسلیم المجرمین، والإجراءات   الدراسة الى وتھدف ھذه  
المتخذة في سبیل ذلك، مع بیان المعوقات التي یثیرھا ھذا المبدأ في حال تنفیذه سواء من قبل الدولة الطالبة التسلیم او 

 المطلوب منھا ذلك.

 مجالوانطلاقا مما سبق ذكره نخلص الى طرح الإشكالیة التالیة: ما الإشكالات التي یثیرھا مبدا تسلیم المجرمین في    
 ؟لمكافحة الاجراملي التعاون القضائي الدو

الوصفي التحلیلي باعتباره المنھج الأنسب في دراسة الیة  المتبع في ھذه الدراسة فیتمثل في المنھج  لمنھج  وبالنسبة ل    
وأیضا  من الیات التعاون الدولي الا وھو مبدا تسلیم المجرمین، وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة التي نظمتھ  

 تحلیل المفاھیم النظریة التي تتعلق بموضوع دراستنا.

 الأول: ماھیة مبدا تسلیم المجرمین مطلبال

مرتكبي     إفلات  منع  في  یساھم  الذي  القضائي  المجال  في  الدولي  التعاون  مبادئ  أقدم  من  المجرمین  تسلیم  مبدا  یعد 
الدولي، وعلیھ فإعمال ھذا المبدأ   قانونالاجرام من العقاب وملاحقتھم ان تم تبنیھ بشكل صحیح ووفقا لما تملیھ قواعد ال

 یمكن الدول من تقلیص نسب الاجرام وتتبع المجرمین أینما وجدوا. 

ھذا      في  دراستنا  ستتمحور  إلى    المطلبوعلیھ  تقسیمھ  خلال  فروعمن  الاصطلاحي   سنتناولاذ  ،  أربع  المدلول 
 خصائصھ والقانوني لمبدأ تسلیم المجرمین وھذا كفرع أول، ثم التطرق إلى شروط مبدأ تسلیم المجرمین كفرع ثاني، ثم  

 . ، اما الفرع الرابع یكون لتحدید اجراءاتھكفرع ثالث
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 الأول: مفھوم مبدأ تسلیم المجرمین  الفرع

باستثناء اتفاقیتین فا خاصا لھذا المبدأ  یتعرولا الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الجریمة  لم تحدد التشریعات الجنائیة    
للفقھ والاجتھادات  المفاھیم  اذ ترك تحدید  المجرمین ونظام روما الأساسي،  لتسلیم  النموذجیة  الاتفاقیة الاوروبیة  وھما 

ملولھ القضائیة تحدید  الى  نتطرق  وعلیھ سوف  التسلیم،  تحدید مصطلح  في عدم  الجزائري  المشرع  سار  ھذا  وعلى   ،
 . الاصطلاحي ثم القانوني

 : المدلول الاصطلاحيأولا: 

إن أصل كلمة تسلیم المجرمین بحسب ما جاء في معجم المصطلحات القانونیة ھو اسم یتكون من ثلاث اقسام، القسم      
* كلمة  وھو  كلمة*  EXالأول  وھو  الثاني  والقسم  خارج  تعني  والتي   *Tradition  وھو الثالث  والقسم  سلم  تعنى  والتي   *

اللغة Extraderكلمة* من  ترجمتھ  عند  المجرمین  تسلیم  تكون مصطلح  الثلاث  الأقسام  ھذه  فان  وعلیھ  وتعني مجرما،   *
 .)lextradition*)1*اللاتینیة الى العربیة 

 : المدلول القانوني ثانیا:

المبدأ    لھذا  معنى  تعطي  لم  الجنائیة  التشریعات  ان  نجد  القانونیة،  الناحیة  من  المجرمین  تسلیم  مبدأ  لمدلول  بالنسبة 
من  الفارین  المجرمین  تسلیم  مجال  في  الدولي  التعاون  الیات  كأحد  الإجرائیة  قوانینھا  علیھ ضمن  النص  فقط  واكتفت 
جھة، ومن جھة ثانیة یعد ھذا المبدأ إجراء قانوني یضمن عدم افلات المجرمین من العقاب أینما وجدوا وفق الشروط 
تحدید  عدم  قاعدة  عن  یخرج  لم  الشأن  بھذا  الجزائري  والمشرع  الوطنیة،  والتشریعات  الدولیة  المواثیق  حددتھا  التي 

المادتین  دم الدستور من خلال   بالنص علیھ ضمن احكام  المجرمین واكتفى فقط  الدستور   83و  82لول مبدا تسلیم  من 
الكتاب السابع من قانون الإجراءات الجزائیة بعنوان في العلاقات بین   وأیضا ما تضمنھالمعدل،    2016الجزائري لسنة  

السلطات القضائیة الأجنبیة في الباب الأول بعنوان تسلیم المجرمین، في الفصل الأول في شروط تسلیم المجرمین في 
 . 701إلى المادة 694المواد من 

اذن فعدم تحدید معنى ھذا المبدأ من قبل المشرع لا یعني ان ذلك المبدأ لیس لھ من الأھمیة في بناء العلاقات الدولیة     
الجزاءات   وتحدید  وظروفھا  وشروطھا  الجریمة  تنظم  التي  القانونیة  النصوص  وضع  مھامھ  من  المشرع  لان  وانما 
المناسبة وفق لوصف او خطورة الجریمة ، فتحدید المصطلحات ھي من اختصاص  الفقھ القانوني، والذي جاء ببعض 
المفاھیم المتعلقة بمبدأ تسلیم المجرمین والتي حظیت بالأغلبیة من قبلھم منھا، أن تسلیم المجرمین ھو *أن تتخلى الدولة 

ون الدولي، أو عن شخص موجود على إقلیمھا إلى دولة أخرى بناء على طلبھا، لتحاكمھ عن جریمة یعاقبھ علیھا القان 
 لتنفیذ فیھ حكما صادرا علیھ من محاكمھا *.

 : خصائصھ: الفرع الثاني

 مین بمجموعة من الخصائص نوجزھا كالاتي: ر یتمیز مبدا تسلیم المج  

أن محلھ یشمل نوعین من المتھمین وھو الشخص الذي یرتكب جریمة في بلد ما، ثم قبل أن یتم القبض علیھ یفر إلى   -
الثاني یتمثل في الجاني الذي ارتكب الجریمة ویصدر الحكم بالعقوبة بشأنھ لكنھ یتواجد في بلد اخر  بلد آخر، والنوع 

 .)2(أخرى والذي یطلب تسلیمھم من أجل تنفیذ ذاك الحكم القاضي بعقوبة ما قبل ھروبھم لدولة 

من نفس   720إلى المواد  694اجرائي قانوني، أي منصوص علیھ في قانون الإجراءات الجزائیة في المواد  مبدأ    أنھ  -
النطاق  بتحدید  یتعلق  فیما  إجرائیة وخاصة  قواعد  یتم وفق  المجرمین  فتسلیم  لذلك  الجزائري،  للمشرع  بالنسبة  القانون 
الزماني، فعند صدور قانون التسلیم لا بد من تطبیقھ بأثر فوري ومباشر على جمیع دعاوى التسلیم ولو كانت ناشئة عن 
القیاس متى لم  بالتسلیم بطریق  المتعلقة  القانون، فلیس ھناك ما یمنع من تفسیر القواعد  جریمة وقعت قبل صدور ھذا 

 .)3( تسلیمھیكن ھناك مساس بالحقوق والحریات الفردیة المكفولة للشخص المراد 

بناء سیاسة جنائیة دولیة موحدة   - الدول من  إذ من خلالھ یمكن  الدولي بصفة عامة،  القضائي  التعاون  الیات  ألیة من 
للدولة  وبالنسبة  القضائیة،  ولایتھا  ممارسة  من  یمكنھا  الطالبة  للدولة  بالنسبة  فھو  مرتكبیھ،  وملاحقة  الاجرام  لمكافحة 

 . )4( اقلیمھاالمطلوب فإنھا تتخلص من شخص ذا خطورة إجرامیة على 
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موضوعھ صنفین من المجرمین، الذین یرتكبون جریمة من الجرائم المشمولة بالتسلیم على إقلیم دولة ثم یفرون الى    -
دولة أخرى، إما قبل النطق بالحكم المتضمن العقوبة او من اجل تنفیذه، أو ممن یساھمون في تسھیل ارتكاب جریمة من 

 الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، وبذلك فھو بحسب ھذه الخاصیة وسیلة قانونیة ضمن قواعد القانون الدولي. 

 : شروط المبدأالفرع الثالث

المواد    في  المجرمین  تسلیم  بشروط  المعنون  منھ  الأول  الفصل  من خلال  الجزائیة  الإجراءات  قانون  إلى 694تضمن 
 على مجموعة من الشروط وجب توافرھا عند إعمال اجراء التسلیم وھي كالاتي: 701المادة 

 ازدواجیة التجریم:شرط ولا: أ

یقصد بھذا الشرط ان یكون الفعل سبب التسلیم مجرما في قانون كلتا الدولتین الطالبة والمطلوب منھا التسلیم والتي          
في   697تنظم قواعده احكام تسلیم المجرمین، وفیما یخص المشرع الجزائري فقد نص على ھذا الشرط من خلال المادة  

التي    حیث اكدت على ان تكون الجزائیة  فقرتھا الأولى والثانیة من قانون الإجراءات   افعالالتسلیم    یتمالأفعال    بسببھا 
 .)5( جنحةاو  یعاقب علیھا قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنائیة

اخذ بشرط التجریم المزدوج حین عدد الأفعال التي یجیز فیھا التسلیم سواء كان الشخص قد  المشرع الجزائري  فاذن     
قانون الإجراءات الجزائیة، كما یلاحظ أیضا ان   696مطلوبا أو مقبولا بعد استفائھ الشروط المنصوص علیھا في المادة  

المشرع أجاز التسلیم في جمیع الأفعال المعاقب علیھا بعقوبة جنایة حسب قانون الدولة طالبة التسلیم، اما بالنسبة للأفعال 
ذات وصف الجنحة  والمعاقب علیھا فقد اشترط لذلك ان تكون عقوبة ھذه الجنة حدھا الأقصى  یكون سنتین او اقل، او 

یكون الفعل معاقب علیھ   اذا حكم على المتھم بعقوبة تساوي او تتجاوز الحبس لمدة شھرین، كل ذلك مع ضرورة ان
 فقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. 697طبقا للقانون الجزائري وفقا لأحكام المادة 

 الشروط المتعلقة بالمجرم المطلوب تسلیمھ.  ثانیا:

لرعایاھ     دولة  تسلیم  تمنع  العامة  القاعدة  فان  المجرمین  تسلیم  اجراء  تفعیل  بھ عند  ما ھو معمول  ما    ابحسب  وھذا 
تقتضیھ سیادة الدولة واحترامھا من قبل الأطراف الأخرى، وتثبیتا لھذا فقد نصت الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا 

المجرمین وتسلیم  الاحكام  بتنفیذ  القاعدة  والمتعلقة  ھذه  الأولى    698المادة    اواكدتھ   ،)6(  على  فقرتھا  قانون  في  من 
الجزائیة   الامتناع عن الإجراءات  لھا من  یحق  ھنا  الجزائریة  الجنسیة  یحمل  تسلیمھ  المطلوب  الشخص  كان  متى  بانھ 

سواء  التسلیم  طلب  محل  الجریمة  ارتكاب  وقت  لجنسیتھا  حامل  یكون  ان  بشرط  التسلیم  طلب  او   تنفیذ  مكتسبة  كانت 
ابتداء، وتطبیقا اصلیة العقاب  لفراره من  تجنبا  الجنائي  النص  لمبدا شخصیة  تطبیقا  الجزائر  في  معاقبتھ  یجوز  وانما   ،

اجنبیة،   لدولة  المواطنین  یمنع تسلیم  الذي  المادة    الذي نصتلمبدا دستوري  المعدل ، ومما    1996من دستور    82علیھ 
المواد   بھ  جاءت  ما  ذلك  بتطبیق   584،  583،  582یدعم  تقتضي   والتي  الجزائري  الجزائیة  الإجراءات  قانون  من 

الذین یرتكبون جرائم في الخارج ثم یفرون الى الجزائر، وعلیھ فإن مسالة تسلیم  النصوص الجنائیة على الجزائریین 
 المواطنین لدولة اجنبیة غیر وارد في القانون الوطني. 

غیر أنھ یجوز تسلیم المجرمین الأجانب الى حكومة اجنبیة إذا طلبت ذلك، وإذا وجدوا في التراب الوطني واتخذت    
 696في حقھم إجراءات متابعة من طرف الدولة الطالبة أو صدرت ضدھم احكام قضائیة من محاكمھا، اذ تنص المادة  

ان یمكن للسلطات الجزائریة ان تقوم بتسلیم شخص لیس من رعایاه   في فقرتھا الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة
الى دولة اجنبیة بناء على طلبھا متى وجد على الإقلیم الجزائري واتخذت بشأنھ إجراءات متابعة في الدولة التي طالبت  

 .)7( بھ او صدر حكم قضائي ضده

 الشروط المتعلقة بالجریمة سبب التسلیم. ثالثا:

بعادھا  ستالأصل أن كل الجرائم یمكن أن تكون محلا أو موضوعا لطلب التسلیم، الا انھ ھناك بعض الجرائم تم ا      
الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة   698عن طائفة الجرائم الجائز فیھا التسلیم، وھذا ما نجده في نص المادة  

  .اسیة او كان سبب التسلیم لھدف سیاسيیكانت الجریمة من الجرائم الس إذااكدت على ان التسلیم لا یكون التي 
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وقبل المشرع الجزائري فقد تضمنت  العدید من الاتفاقیات التي ابرمتھا الجزائر والتي  تضمنت مبدا عدم التسلیم      
كالاتفاقیة  الاجرام  بمكافحة  والمتعلقة  الجزائر  الیھا  انضمت  التي  الدولیة  والمواثیق  تماشیا  السیاسیة، وھذا  الجرائم  في 
الأممیة لمكافحة الفساد والاتفاقیة الأممیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على سبیل المثال، وعلیھ فان ارتكاب 
سیاسیة  جرائم  اعتبارھا  یمكن  لا  الجرائم  من  وغیرھا  ما،  عدوان  او  أھلیة  حرب  وقوع  اثناء  الإنسانیة  ضد  جرائم 

خطی جرائم  فھي  ومحاكمتھم،  بارتكابھا  المتورطین  تسلیم  عن  للامتناع  بذلك  تشكل  والاحتجاج  دولیة  طبیعة  ذات  رة 
 . )8(اعتداء على الانسان، مما یعني  جواز التسلیم بشأنھا متى ارتكبت من طرف شخص او اشخاص،

 : إجراءات التسلیمالرابع الفرع 

منھا      المطلوب  الدولة  او من طرف  التسلیم  الدولة طالبة  اتباعھا سواء من طرف  إجراءات وجب  المجرمین  لتسلیم 
التسلیم   طالبة  الدولة  طرف  من  المتخذة  الإجراءات  الى  سنتطرق  سوف  وعلیھ  الإجراءات   كعنصرالتسلیم،  ثم  اول، 

 ثاني. كعنصرالمتخذة من طرف الدولة المطلوب منھا التسلیم 

 طالبة  الدولة لل بالنسبة: أولا

لا یتم تسلیم المجرمین الا بناء على طلب تقدمھ الدولة طالبة التسلیم الى الدولة المطلوب منھا التسلیم، بحیث یعتبر    
ھذا الطلب بمثابة أداة تعبر من خلالھ الدولة الطالبة صراحة عن رغبتھا في استلام المجرم المطلوب، لكن الجھة التي 
لھا صلاحیة  التي  الجھة  تكون  الدول  بعض  فنجد  لأخرى،  دولة  من  تختلف  التسلیم  طلب  على  الموافقة  لھا صلاحیة 
الموافقة على طلب التسلیم من اختصاص السلطة التنفیذیة حصرا، حیث تحیل الطلب الى وزیر العدل الذي یتحقق من  

او رفض طلب التسلیم،   سلامة الطلب وابداء رایھ ثم یحیلھ الى رئیس الدولة الذي لھ السلطة الكاملة في اتخاذ قرار قبول
انھ لا  بمعنى  القضائیة،  السلطة  اختصاص  التسلیم  ھي من  الموافقة على طلبات  الدول نجد صلاحیة  بینما في بعض 
المقدم، أي  التسلیم او الموافقة على الطلب  یمكن الموافقة على طلب التسلیم الا اذ صدر حكم قضائي یقضي اما بعدم 
یكون الموافقة على الطلب او رفضھ بناء على ما تضمنھ الحكم القضائي، وتبعا لذلك فان السلطة التنفیذیة تنفذ الطلب او 

 تمتنع عن ذلك. 

وبناء على ھذا، فان الإجراءات المتبعة من طرف الدولة طالبة التسلیم تختلف من دولة لأخرى، وھذا راجع بالدرجة   
الأولى لعلاقة التسلیم بالسیادة، الامر الذي یقتضي من كل دولة تنظیم احكامھ وفقا لما یتناسب وسیاستھا التشریعیة وكذا 

 . او طرفا فیھا الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي ابرمتھا

 دولة المطلوب منھا التسلیم لل بالنسبة: ثانیا

بالرجوع لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، فان طلب التسلیم یوجھ للدولة الجزائریة بالطرق الدبلوماسیة ویرفق     
 702معھا الحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غیابیا، او امر بالقبض صادر عن السلطة القضائیة طبقا لأحكام المادة  

تقدم الحكومة   نقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ویجب ان تقدم أصول الأوراق او نسخة رسمیة عنھا، كما یجب ا
للجریمة المكون  الفعل  على  المطبقة  النصوص  من  نسخة  الوقت  ذات  في  التسلیم  القانون طالبة  ھذا  أیضا  نظم  كما   ،

ا التسلیم  طلب  محل  الشخص  مثول  غایة  الى  التسلیم  طلب  تقدیم  وقت  من  اتخادھا  الواجب  الجھات  الإجراءات  مام 
القضائیة في الدولة المسلم الیھ، كما حدد أیضا الإجراءات اللاحقة على ذلك والتي تتعلق خصوصا بالإفراج   عنھ او 

 من ذات القانون.   713الى المادة  703المواد من  من خلالرفض تسلیمھ  

 تنفیذ مبدا تسلیم المجرمین  معوقاتالمطلب الثاني: 

ما           منھا  الموانع  ھذه  التسلیم،  دون  تحول  التي  والاجرائیة  القانونیة  الأسباب  بین  من  المجرمین  تسلیم  موانع  تعتبر 
تفرضھا قواعد الاختصاص ومنھا ما تفرضھا قواعد الدعوى الجنائیة، واشكالات أخرى تفرضھا متطلبات مبدا السیادة 

التي تتعلق بالقواعد   المعوقات فروع، حیث نتناول في الفرع الأول    3لدى الدول، وعلیھ سنتناول من خلال ھذا المطلب  
الثاني   الفرع  في  نتناول  ثم  لدراسة   العوائقالإجرائیة،  الثالث  الفرع  لیكون  الجنائیة،  العمومیة  بالدعوى  ترتبط  التي 

 إشكالیة تنفیذ الحكم الجنائي، ثم معوقات السریة المصرفیة كفرع رابع.
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 :إجرائیة  معوقاتالفرع الأول: 

 اولا: قواعد الاختصاص 

 عدم جواز التسلیم في الجرائم المرتكبة في إقلیم الدولة -أ  

إقلیم     على  التسلیم  سبب  الجریمة  ارتكاب  حالة  في  التسلیم  حظر  مبدا  الدولیة  والاتفاقیات  الوطنیة  التشریعات  تبنت 
الجرائم  اقلیمھا جریمة من  الدولة ارتكب على  تقوم  ان  اذ لا یتصور  امر طبیعي  التسلیم ، وھو  المطلوب منھا  الدولة 
مع   ذلك  لتعارض  یعود   الامتناع  ھذا  وسبب   ، الجاني  الشخص  ذلك  تسلیم  على  الموافقة  التسلیم   بإجراء  المشمولة 
مقتضیات السیادة الوطنیة للدولة المطلوب منھا التسلیم والتي تقتضي تطبیق قانونھا على من ارتكب الجرم ومحاكمتھ 

ني حرمانھ  من حقھ في امام سلطاتھا القضائیة، بالإضافة لذلك فان قیام ھذه الدولة بتسلیم ذلك الجاني الى دولة أخرى یع
ان یحاكم امام قاضیھ الطبیعي، وھو قاضي الدولة التي تتوافر فیھا ادلة الاثبات او النفي، والشھود والمحل الذي وردت 
علیھ الجریمة، وعائدات الجریمة، وسائل ارتكابھا وظروفھا وغیر ذلك من الأسس التي تقتضیھا متطلبات حسن سیر 

 .)9(العدالة الجنائیة 

قد اكدت على حظر  2001وبالنسبة للمشرع الجزائري ومن خلال الاتفاقیة القضائیة المبرمة بین الجزائر والأردن سنة   
المادة   نص  من خلال  منھا  جزء  او  اقلیمھا  على  الجریمة  ارتكب  من  تسلیم   40تسلیم  جواز  عدم  على  كدت  اذا  منھا 

كما نص المشرع   عناصرھا في الدولة المطلوب منھا التسلیم،شخص محل طلب التسلیم متى ارتكب الجریمة او احد  
المادة   بنص  عملا  اقلیمھا  في  المرتكبة  الجرائم  كل  في  التسلیم  جواز  عدم  على  قانون    02فقر    698الجزائري  من 

 .)10(الإجراءات الجزائیة الجزائري 

المادة     البالغة للاختصاص الإقلیمي في مجال تسلیم المجرمین، أشار المشرع الجزائري في نص   13ونظرا للأھمیة 
على حق الدولي في ممارستھ سیادتھا الكاملة على مجالھا البري   1996المتضمن التعدیل الدستوري    16/01من القانون  

   والبحري والجوي طبقا لما تقره قواعد القانون الدولي.

الجرائم   ھذاخلال    اذن من   ارتكاب  حالة  في  معاملة خاصة  والطائرات  السفن  عامل  قد  الجزائري  المشرع  ان  نفھم 
علیھا جنایة او جنح حیث عالجھا ضمن ھذا الاختصاص، وحرصا منھ على حمایة ھذا الحق فقد نص علیھ من خلال 

الجرائم   590المادة   بالنظر في  الجزائریة  القضائیة  الجھات  التي تنص على اختصاص  الجزائیة  قانون الإجراءات  من 
كانت  وان  حتى  جزائري  بحري  میناء  في  او  الجزائریة  الرایة  تحمل  سفن  متن  على  البحر  في عرض  ترتكب  التي 

التي تتعلق  بالجرائم سواء كانت جنایة او جنحة  التي ترتكب على متن الطائرات ساء    591السفینة اجنبیة...الخ، والمادة 
الطائرة جزائریة أیا كانت جنسیة مرتكبیھا او ان الطائرة اجنبیة وجنسیة الجاني او المجني علیھ جزائري، ففي   كانت

 كلتا الحالتین تختص الجھات القضائیة الجزائریة بالنظر في ھذه الجرائم. 

من قانون العقوبات الجزائري الذي اعتبر ان   03كما أشار المشرع الجزائري الى الاختصاص الإقلیمي في نص المادة   
كل الجرائم المرتكبة على إقلیم الدولة الجزائریة وأیضا المرتكبة خارج اقلیمھا تطبق علیھا عقوبات منصوص علیھا في 

 .)11( القوانین الداخلیة الجزائریة

الجریمة بكامل    الدولة في حالة وقوع  إقلیم  المساھمة والشروع قد تحققت في  الجرائم في صورتي  كما یمكن اعتبار 
من طرف شخص   اركانھا الدولة  إقلیم  على  الجریمة  وقوع  یؤدي  كما  للجریمة،  المادي  الركن  أحد عناصر  تحقق  او 

أجنبي سواء كان فاعلا أصلیا او شریكا فیھا، كما یتحقق اختصاص الدولة كذلك في حالة البدء في تنفیذ الفعل على إقلیم 
 . )12( الدولة

 التسلیم في جرائم خاضعة لاختصاص الدولة بناءا على معاییر اختصاص أخرى.   مب: حك

قد لا ترتكب الجریمة المطلوب من اجلھا التسلیم على إقلیم الدولة ومع ذلك تخضع للولایة القضائیة لتلك الدولة وذلك   
 وفقا معاییر اختصاص أخرى نوجزھا كما یلي:
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 * الاختصاص الشخصي. 

یمتد تطبیق القانون الوطني الى خارج إقلیم الدولة على رعایاھا عند ارتكابھم جرائم في الخارج ولم یحاكموا عنھا     
في ظل ھذا الاختصاص المتعلق بجنسیة الجاني او المجني علیھ، فھذا الاختصاص یرتبط بسریان القانون على الجرائم 

جنسیة الجاني وھذا ما یسمى بالاختصاص الشخصي الإیجابي، اما إذا كان  المجني علیھ من دولة  المرتكبة خارج إقلیم  
جنسیة تلك الدولة فان  فلاختصاص ھنا ھو اختصاص شخصي سلبي، وسمي سلبي لان الفعل ارتكب على احد رعایاھا  

الجزائیة   من قانون الإجراءات  583و  582،ولقد أشار المشرع الجزائري لھذا الاختصاص في المواد  )13(   خارج اقلیمھا
 الجزائري. 

 *الاختصاص العیني

یمتد مبدا الإقلیمیة لیشمل الاختصاص على تلك الجرائم التي ترتكب من قبل رعایا وطنیین ام أجانب على أشیاء ملك   
للدولة، كتزویر عملة وطنیة مثلا، وذلك تطبیقا لمبدأ عینیة النص الجنائي الذي یسمح بملاحقة مرتكبي الجرائم بغض 

المادة   ھذا الامر من خلال نص  بین  قد  الجزائري  المشرع  ان  نجد  قانون   588النظر عن جنسیة مرتكبیھا، حیث  من 
 الإجراءات الجزائیة الجزائري.

   :ختصاصالاانتفاء  -ج

 * بالنسبة للدولة الطالبة   

معاییر      لاحد  وفقا  قانونا  تسلیمھ  المطلوب  الشخص  ملاحقة  في  التسلیم  طالبة  الدولة  اختصاص  عدم  على  یترتب 
الاختصاص الجنائي الدولي رفض طلب التسلیم المقدم منھا، فھي لیس لھا الحق في المطالبة بتسلیمھ من اجل متابعتھ او 

 .)14( محاكمتھ إذا كانت ھي أصلا غیر معنیة بملاحقة الجاني لانتفاء الاختصاص لدیھا

التي نصت علیھا     الشروط  التسلیم من بین  اجلھا  المطلوب من  الجریمة  الطالبة بملاحقة  الدولة  توافر اختصاص  یعد 
المادة   نص  في  الجزائري  المشرع  بینھا  ومن  الداخلیة،  قوانینھا  في  الوطنیة  التشریعات  من  قانون   696العدید  من 

الى   أجنبيالیھا أعلاه انھ یمكن للدولة الجزائریة ان تقوم بتسلیم شخص    أشرناوالتي  الإجراءات الجزائیة التي نصت  
ما وجد على الإقلیم الجزائري او اتخذت ضده إجراءات متابعة او صدر في حقھ حكم   إذادولة اجنبیة بناءا على طلبھا  

 قضائي من محاكم تلك الدولة طالبة التسلیم.

 * تقدیر اختصاص بالنسبة لقانون الدولة الطالبة  

ثمة سؤال یجدر طرحھ بشأن اعمال قاعدة امتناع التسلیم لانتفاء اختصاص الدولة الطالبة، وھو ما إذا كان توافر او   
انتفاء اختصاص الدولة الطالبة بملاحقة الجریمة المطلوب من اجلھا التسلیم یتم استخلاصھ وفقا لقانون الدولة الطالبة ام  
المطلوب الیھا، وتكمن أھمیة ھذا التساؤل في انھ من المتصور توافر معیار ما لاختصاص الدولة الطالبة وفقا لما یقرره 
تشریعھا ھي، بینما لا یعترف قانون الدولة المطلوب الیھا بھذا المعیار، وھنا أجاب الاجتھاد القضائي الفرنسي عن ھذه 

 الإشكالیة من خلال طرح حالتین:

 : رفض التسلیم استنادا لانتفاء الاختصاص التشریعي للدولة طالبة التسلیم.الأولى الحالة

: رفض التسلیم لعدم توفر الاختصاص العیني والشخصي (في شقھ السلبي)، أي متى كان المجني علیھ ھو الثانیة  الحالة 
من ارتكبت علیھ الجریمة وھذا بالنسبة لاختصاص الشخصي، او كان الجاني من رعایا تلك الدولة وارتكب الجریمة 

 .  )16( وھو الحال في الاختصاص العیني، وھذا طبقا للقانون الفرنسي باعتباره قانون الدولة المطلوب منھا التسلیم

 مرتبطة بالدعوى العمومیة الجنائیة  معوقاتالفرع الثاني: 

تتعدد الموانع التي تحول دون تسلیم الأشخاص المطلوبین لسبب یرجع الى مباشرة الدعوى الجنائیة في مواجھتھم،    
الفصل فیھا، وعندئذ یكون للدولة المطلوب الیھا التسلیم ان تمتنع عن فقد تسقط ھذه الدعوى بالتقادم أو بالعفو أو لسبق  

اجراء التسلیم لافتقاد السند القانوني الذي یجیز ملاحقة الشخص، وذلك باعتبار ان سقوط الدعوى الجنائیة أو كما یسمى  
 سقوط حق العقاب في مثل ھذه الحالات متعلقا بالنظام العام. 
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 أولا: التقادم 

تتفق جل التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة عن امتناع تسلیم المجرمین بسبب التقادم وھذا ما اشار الیھ المشرع   
المادة   في نص  الدولیة   4فقرة    698الجزائري  الاتفاقیات  كما نصت معظم  الجزائري،  الجزائیة  الإجراءات  قانون  من 

المبرمة بین الجزائر وبعض الدول عن امتناع التسلیم بسبب انقضاء الدعوى او بسبب سقوط العقوبة بالتقادم طبقا لقانون  
/ھـ من اتفاقیة الریاض العربیة 41دولة الطرف الطالبة للتسلیم وذلك عند وصول طلب التسلیم والتي نصت علیھا المادة  

 . )17( للتعاون القضائي

بالسلم والامن       فیھا من مساس  لما  للتقادم  احكام  فإنھا لا تسري علیھا  لخطورتھا  الجرائم ونظرا  ھناك بعض  لكن 
ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  تقادم  لعدم  الدولیة  الاتفاقیة  منھا  الخصوص  بھذا  اتفاقیات  عدت  ابرمت  حیث  الدولیین، 

 ، وكذا نظام روما الاساسي. 1968الإنسانیة في زمن الحرب والسلم الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

 ثانیا: العفو الشامل     

یعتبر العفو الشامل احد موانع تسلیم المجرمین المنصوص علیھا في مختلف النصوص القانونیة الداخلیة والاتفاقیات      
الدولة  او  الطالبة  الدولة  في  صدوره  حال  في  بانھ  الشامل  للعفو  أشار  قد  الجزائري  التشریع  ضمنھا  ومن  الدولیة، 
المطلوب الیھا التسلیم من طرف رئیس الجمھوریة فانھ لا یقبل التسلیم في الدولة الطالبة او المطلوب الیھا مما یؤدي 
بإحداھما بعدم اختصاصھا في متابعة او محاكمة المطلوب تسلیمھم لتوافر مانع من موانع عدم التسلیم، بشرط ان تكون 

ارتكبت خارج اقلیمھا من الجریمة من عداد تلك الجرائم التي كان من الجائزان تكون موضوع متابعة في ھذه الدولة اذا  
 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. 5فقر  698طرف اجنبي عملا بنص المادة 

/ ج على 44في مادتھا    1973كما اشارت مختلف الاتفاقیات الدولیة ومنھا الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وبلغاریا سنة     
انھ لا یقع تسلیم المجرمین حسب قوانین الطرف المتعاقد المطلوب منھ لعدم اجراء تنفیذ الحكم بسبب صدور عفو شامل  

 في ھذه الدولة. 

بالنسبة للجرائم الدولیة كجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة فقد استثنیت من العفو، وذلك لان المجتمع الدولي قد أخذ   
العامة المتحدة في قرار لجمعیتھا  رقم   على عاتقھ مسؤولیة ملاحقة مرتكبي ھذه الجرائم، حیث اكدت ھذا الامر الأمم 

 على تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المتھمین بارتكاب تلك الجرائم. 1973. 03.12) بتاریخ: 28 -(د3174

 ثالثا: سبق الفصل في الدعوى عن ذات الجرم 

مانع من      تسلیمھ،  المطلوب  الشخص  نفس  بسببھ ضد  التسلیم  المطالب  الجرم  الدعوى عن ذات  الفصل في  ان سبق 
موانع اجراء التسلیم، اذ اتفقت معظم التشریعات الوطنیة على اعتباره كذلك، واكدتھ الاتفاقیة النموذجیة لتسلیم المجرمین 

مادتھا   تطالب /د  3في  التي  الدولة  في  الجرم  ذات  عن  نھائي  حكم  حقھ  في  صدر  اذ  شخص  تسلیم  یمكن  لا  بانھ 
لسنة  )18(بتسلیمھ وفرنسا  الجزائر  بین  المبرمة  الاتفاقیة  نصت  كما  في 1964،  المجرمین  وتسلیم  الاحكام  بتنفیذ  المتعلقة 
وب منھا ھذا من خلال تأكیدھا على الامتناع عن تسلیم من صدر ضده حكم نھائي في الدولة المطل/ ج على  14مادتھا  
واعتبره مانع من الموانع الإجرائیة للتسلیم، لأنھ لا   عارضقد أشار الى ھذا ال  وبالنسبة للمشرع الجزائري فانھ،  تسلیمھ

یقبل التسلیم اذا تمت متابعة الجنایة او الجنحة والحكم فیھا نھائیا في الأراضي الجزائریة ولو كانت قد ارتكبت خارجھا  
 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. 698/3وھذا عملا بنص المادة 

 رابعا: عقوبة الإعدام

ان المشرع الجزائري لم یحضر التسلیم بسبب عقوبة الإعدام صراحة في قانون الإجراءات الجزائیة، وانما نص على    
ھذا المانع ضمن القواعد العامة المتعلقة بأسباب انقضاء الدعوى العمومیة، لكن بعض الاتفاقیات الدولیة نصت على ھذا 

من اتفاقیة تسلیم المجرمین المبرمة بین   5المادة    علیھ  نصت  ومنھا ماالمانع واعتبرتھ سببا من أسباب رفض التسلیم،  
وبریطانیا   الدولة الجزائر  في  وكانت  الإعدام  عقوبتھا  حریمة  اجل  من  الطالبة  للدولة  شخص  لتسلیم  اشترطت  التي 

ھا التسلیم بان عقوبة المطلوب منھا التسلیم غیر ذلك متى قدمت الدولة طالبة التسلیم ضمانات كافیة للدولة المطلوب من
 .الإعدام لن تنفذ في حق الشخص محل التسلیم
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 خامسا: وفاة المتھم.

بالنسبة لوفاة المتھم كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة بصفة عامة فان المشرع الجزائري قد نص في المادة   
لتسلیم لكن بالنسبة    ان الدعوى العمومیة تنقضي بوفاة المتھم،فقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري    6

، ذلك ولیس الدعوى العمومیة  وفاة المتھم سبب من أسباب انقضاء إجراءات التسلیم  اعتبرلمشرع الجزائري  شخص فا
 ان محل التسلیم ھو الشخص مرتكب الجریمة سبب التسلیم.

 تنفیذ الحكم الأجنبي  معوقاتالفرع الثالث:  

 أولا: الاعتراف بأثار الحكم الاجنبي 

كبیرة خاصة على المستوى المحلي او    یثیر موضوع الاعتراف بتنفیذ الاحكام الجنائیة ذات العنصر الأجنبي صعوبات  
ال ان  ذلك  الوطني،  القاضي  قبل  من  الأجنبي  الحكم  تنفیذ  إمكانیة  حول  محاكم حالوطني  من  یصدر  الذي  القضائي  كم 

وسلطتھا فھو بطبیعة الحال یصدر باسمھا، كما انھ أیضا یتمتع بحجیة داخل اقلیمھا بشقیھا  وطنیة یعبر عن سیادة الدولة  
الإیجابي والسلبي، ھذه الحجیة تباینت بشأنھا التشریعات بین مؤید ومعارض خاصة بالشق السلبي الذي اعترفت بحجیة 

ال بالحكم  الاعتراف  یتم  ان  یمكن  اذ  الجزائري،  المشرع  ومنھا  الوطنیة  التشریعات  جل  الاجنبي  الأجنبي  الحكم  جنائي 
وتنفیذه على الإقلیم الجزائري وذلك حتى لا یتم محاكمة شخص على ذات الفعل مرتین، بینما الاعتراف بالحكم الأجنبي 

الأثر وترفض تنفیذ ذلك الحكم بما قضي بھ من عقوبات او تدابیر والاعتراف بأثره الإیجابي فان جل الدول لم تقبل بھذا  
احترازیة او الاعتداد بھ في حالة العود او الغاء وقف عقوبة من العقوبات التي صدرت عن المحاكم الوطنیة او الاعتداد 
بھ أیضا في تنفیذ العقوبات التكمیلیة، ھذا الرفض أساسھ تعارضھ مع مقتضیات السیادة الوطنیة وان تنفیذ ما قضي بھ 

الوطن القانون  یحل محل  یجعلھ  إجراءات  او  الأجنبي من دون شروط  اجندات الحكم  لتنفیذ  الجانب  ھذا  یستغل  وقد  ي، 
 . )19(،سیاسیة تخدم مصالح محددة

 ثانیا: شروط تنفیذ الحكم الأجنبي

والقواعد حتى یتم تنفید الحكم الأجنبي وضع مجموعة من الشروط    ىتقوم الدول من خلال نظمھا القانونیة الداخلیة عل  
النموذج الواضح    )20(داخل الإقلیم الوطني، لكن تبقى الاتفاقیة الاوروبیة الخاصة بالقیمة الدولیة لاعتراف بالحكم الأجنبي

الاحكام   استبعاد  وبالتالي  جنائیة  طبیعة  ذا  الأجنبي  الحكم  یكون  ان  الأخیر  ھذه  جملة  ومن  الشروط،  تلك  تحدید  في 
الصادرة بشان مسائل مدنیة او إداریة او التي تصدر في مسائل تتعلق بالتعویض عن الضرر الناشئ عن الجرائم، كما  

او انقضاء میعادھا،   الطعن  یشترط أیضا في الحكم ان یكون نھائیا أي حائز لقوة الشيء المقضي بھ مستنفدا لجمیع طرق
لكن ھناك استثناءات عن ھذه القاعدة فقد تتجرد بعض طرق الطعن العادیة من الأثر الموقوف للتنفیذ وبالتالي یشترط 
الى جانب النھائیة ان یكون الحكم قابل للتنفیذ في دولة الإدانة، كما اكدت الاتفاقیة أیضا على ان یكون الفعل مجرما في 

لكن تثیر ھذه القاعدة إشكالیة مفادھا انھ قد یتضمن الحكم الجنائي   كلا الدولتین وھذا ما یعرف بقاعدة التجریم المزدوج،
ادانة عدة أفعال بعضھا یكون خاضع لشرط التجریم المزدوج وبعضھا لیس كذلك أي قد تكون مجرمة في دولة الإدانة 

 . )21( وغیر مجرمة في دولة التنفیذ

الدولة   الى  الحكم  تنفیذ  بطلب  الإدانة  دولة  تقدم  ان  على ضرورة  أیضا  الاتفاقیة  اكدت  فقد  الشروط،  ھذه  الى  اضافة 
المطلوب منھا التنفیذ، ھذا الشرط یعد أساسیا في تكوین علاقة قانونیة بین كلتا الدولتین الأطراف في الاتفاقیة، وبالتالي 
فعدم تقدیم الطلب یترتب علیھ عدم القدرة على تنفیذ ذلك الحكم والا عد مساس بسیادة دولة التنفیذ، كما إضافة الاتفاقیة 
السائد في ھذه  العام  النظام  التنفیذ غیر متعارض مع  إقلیم دولة  تنفیذه على  المراد  الحكم الأجنبي  أیضا على ان یكون 

 .الدولة

 المحكوم علیھنقل ثالثا: 

من دولة الإدانة الى دولة التنفیذ في   ان نقل المحكوم علیھ من اجل تنفیذ حكم او استكمال تنفیذ عقوبة سالبة للحریة  
قواعد   المجرمین،  القانوناطار  ومتابعة  الاجرام  مكافحة  اجل  من  الصعوبات،  الدولي  من  العدید  وان   یثیر   خاصة 

الاتفاقیات المبرمة في ھذا الخصوص قد حددت مجموعة من الاحكام تتلزم بھا الدول الأطراف، فمن الصعوبات التي 
الى المحكوم علیھ من دولة الإدانة  التي یرتبھا اجراء نقل  یتعلق بالأثار  الدول الأطراف ھي ما  اذ   دولة  تواجھ  التنفیذ 

یتفقا على   المحكوم علیھ وان  التنفیذ بتسلم  نقلھ من یتطلب ھذا الامر ان یكون ھناك قبول من قبل دولة  كل ما یتطلبھ 
الداخلیة، وھذا یرجع الى ما نصت   القانونیة  العقوبة المحكوم بھا او استكمالھا طبقا لقواعدھا  أعباء ومصاریف وتنفیذ 
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علیھ الاتفاقیات التي تكون فیھا ھذین الدولتین طرفا فیھا، بشرط ان لا یتم القبض علیھ مرة أخرى في دولة الإدانة على 
 . )22( لدولة أخرى من اجل محاكمتھ على نفس الفعلذات الفعل او تسلیمھ من قبل دولة التنفیذ 

وبالإضافة الى تنفیذ العقوبة او استكمالھا، كذلك ھناك صعوبات تثیرھا قواعد تخفیف العقوبة او العفو عنھا بطریق   
العفو العام او الخاص، وھنا تتباین التشریعات الوطنیة أي القانونین یتم تطبیقھ عند التخفیف او العفو وھل یستفید من 

 كلیھما (العفو العام والخاص)، ام یتم تطبیق ما تضمنتھ الاتفاقیة المبرمة بین دولة الإدانة ودولة التنفیذ. 

 على تسلیم المجرمین  السریة المصرفیة اثار قواعد الرابع: الفرع 

خاصة عندما   ممكافحة الاجرام تصبح قواعد السریة المصرفیة عائقا امام جھود الدول في التصدي للإجرا  إطارفي     
، وكذا عائقا امام معرفة الحسابات یتعلق الامر بجرائم تبییض الأموال واسترداد عائدات الاجرام المھربة الى الخارج

المصرفیة للجماعات الاجرامیة وتتبع اثارھم، ولكن قبل التطرق لمعوقات السریة المصرفیة نعرج أولا لتحدید مفھوم 
 . السریة المصرفیة، ثم معوقات ھذه القواعد على مكافحة الجریمة وتسلیم مرتكبیھا

 أولا: المقصود بقواعد السریة المصرفیة:

المصرفیة      السریة  المفاھیم حول  الذي عرفھاتعددت  المتفق علیھ ھو  التعریف  ان  یلزم   الا  الذي  الواجب  ذلك  بانھا 
بات الزبائن وذلك طبقا للقوانین المنظمة لعمل المصارف والتي تعاقب ساالمصارف بعدم افشاء الاسرار التي تتعلق بح

السریة  قاعدة  یخالف  إطار ممارسة وظیفتھ  كل من  اھم )23(  وذلك في  تعد من  المصرفیة  السریة  ان  ، وكما ھو معلوم 
الأسس العملیة التي تقوم على الثقة المتبادلة بین المصرف والزبون، كما انھا أیضا تكرس احد اھم القواعد في میدان 

التي تتعلق    العمل المصرفي الا وھي الطمأنینة تجاه إدارة المصارف في عدم الكشف على حساباتھم وعن المعلومات
والادخار  مبنشاطاتھ الاستثمار  مجال  في  خاصة  قانونیة المالیة  ضمانة  تشكل  المصرفیة  السریة  فان  ادق  وبعبارة   ،

المالیة  البیانات  باعتبار انھا منصوص علیھا ضمن قوانین خاصة تتعلق بالصرف والنقد في حمایة وعدم الكشف عن 
 الخاصة بحسابات وودائع عملائھا تحت طائلة العقاب. 

 ثانیا: معوقاتھا امام اجراء تسلیم المجرمین:

مع انتشار الاجرام خاصة في القطاع المالي من تھریب الأموال وتبیضھا اصبح لزاما على الدول إیجاد وسائل ذات    
فعالیة في مكافحة ھذا النوع من الاجرام ومنع التمویل المالي للجماعات الاجرامیة، لكن مع وجود القواعد التي تتعلق  

ارتكاب  یثبت  ما  إیجاد  الصعب  اصبح من  المصرفیة  العبر بالسریة  المنظمة  بالجریمة  المرتبطة  الجرائم  من  لجریمة  ھم 
وطنیة وذلك في ظل وجود قوانین صارمة تشدد على عدم الافشاء عن أي معلومات تتعلق بحسابات العملاء وكل ما  

صة بجریمة  یتعلق بمعاملاتھم المالیة التي تتم عبر المصارف، حیث یعاقب من یفشي عن تلك المعلومات بالعقوبة الخا
المھني السر  من  افشاء  المتأتیة  الأموال  باسترداد  تتعلق  طلبات  تقدیم  عند  الدول  امام  حقیقة  قیود  تشكل  القواعد  ھذه   ،

الجریمة او تقدیم طلبات من اجل المساعدة القانونیة التي تتعلق بتقدیم معلومات تتعلق بحسابات مصرفیة خاصة بعملاء 
تلك  تحویل  یتم  عندما  تعقیدا  اكثر  القیود  ھذه  وتصبح  دولي،  بعد  ذات  جرائم  او  فساد  جرائم  ارتكاب  في  بھم  مشتبھ 
الأموال محل الطلب الى مصارف أخرى غیر التي محددة في الطلب الأول وبالتالي یكون رد الدولة الطرف المرسل 

طلب جدید قد لا یحمل دلائل   الیھا التقید بما ورد في ھذا الطلب، مما یحتم على الدولة طالبة المساعدة بإعادة ارسال 
، اذن فالقواعد التي تحكم السریة المصرفیة تعرقل عملیة )24(عن مصدر تلك الأموال وقیمتھا وعن مسارھا وحجج قویة  

الملاحقة الجنائیة وتسلیم المجرمین وتمنح المجرمین من استثمار عائداتھم الاجرامیة والاستفادة منھا، اذ اصبح ھؤلاء 
یودعون أموالھم غیر المشروعة في الدولة التي تفرض قواعد صارمة على سریة البیانات الخاصة بالحسابات المالیة 
ولعل ابرز ھذه الدول سویسرا التي أحاطت بھذه القواعد بنصوص قانونیة صارمة تحفظ حق العمیل من عدم الاطلاع 

السریة   الى ھذا فان قواعد  المالیة، إضافة  یتعلق بمعاملاتھ  ا  تدخل ضمنالمصرفیة  على كل ما  السیادة   وطنیة لمبادئ 
 التي تجعل من ھده القواعد غیر متاحة امام أي طرف لیس لھ السلطة على المؤسسات المالیة التابعة للدولة ما.

 : الخاتمة   

الجریمة    لمكافحة  الدولي  للمجتمع  التي تحقق  الدولي  التعاون  باعتبارھا صورة من صور  المجرمین  تسلیم  ان عملیة 
ومسایرة تطورھا وتعقب وملاحقة مرتكبیھا، الھدف منھا ھو حمایة المجتمعات والافراد على حد سواء وكذا حمایة امن 

 واستقرار الدول في مختلف المجالات. 
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الداخلیة للدول یؤدي بالضرورة الى ظھور صعوبات    التشریعات  المجرمین بین  لتسلیم  القانونیة  الطبیعة  إن اختلاف 
واشكالات تحول دون تطبیق عملیة تسلیم المجرمین بالشكل المطلوب، كما ان اجراء التسلیم یأخذ أساسھ من الاتفاقیات 
الدول  ثانیة، وعلیھ نجد جل تشریعات  المتحدة والدول من جھة  بینھا وبین ھیئة الأمم  فیما  الدولة  بین  المبرمة  الدولیة 
ومن بینھا المشرع الجزائري قد عملت على جعل نصوصھا التشریعیة الخاصة بتسلیم المجرمین المنصوص علیھا في 

تفاقیات الدولیة التي قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري متوافقة أحیانا مع بعض الاحكام والمبادئ التي نصت علیھا الا 
الجزائر كاتفاقیة بالیرمو التي   1ابرمتھا مع بعض الدول او الاتفاقیات الصادرة عن ھیئة الأمم المتحدة التي صادقت علیھ

، لكن تنظم احكام تسلیم المجرمین، وذلك حتى یتسنى لھا ملاحقة الجرائم المرتكبة في حقھا ومتابعة والقبض مرتكبیھا
 . بالرغم من ھذا لا یكفي في ظل تنامي ظاھرة الاجرام بشكل ملفت

 من خلال دراستنا ھذه المتواضعة استخلصنا مجموعة من النتائج نوجزھا كما یلي:علیھ فو  

بالرغم من الأھمیة الكبیرة في مكافحة الجرائم على الصعید الدولي، الا انھ مازال ھذا المبدأ ان مبدا تسلیم المجرمین    -
او  ثنائیة  كانت  الدولیة سواء  فالاتفاقیات  المختلطة،  او  القضائیة  او  الإداریة  النظم  أي من  ادراجھ ضمن  امام صعوبة 
التشریعات  اما  المجرمین واجراءاتھ،  تسلیم  المتعلقة بشروط  والعامة  التقلیدیة  الا للأحكام  تتطرق  او عالمیة لا  إقلیمیة 
القضائي  تنظیمھ  وطبیعة  بحسب خصوصیتھ  تشریع لأخر  من  تتفاوت  للتسلیم  نماذج  تقیم  فھي  اختلافھا  على  الوطنیة 

 .والنظام الذي تأخذ بھ

الزامیة    - الجریمة من قبل  الدولیة  الاتفاقیات  احكام  عدم  المبدأ واعمالھا في  االمتعلقة بمكافحة  لدول، یجعل الاخذ بھذا 
 العلاقات الدولیة خاصة عندما یتعلق الامر بالتعاون في مجال مكافحة الاجرام مجرد شعار فقط.

عدم انسجام قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الوطني في تجریم الأفعال التي جرمتھا الاتفاقیات الدولیة یجعل من   -
 تبني ھدا المبدأ في بعض التشریعات غیر مجدي.

اضعاف   - الى  یؤدي  المجرمین  وتسلیم  الجرائم  مكافحة  اسالیب  تفعیل  في  الدولي  المجتمع  أعضاء  بین  التنسیق  عدم 
دون  مخططاتھم  تنفیذ  في  الاجرامیة  العصابات  امام  الطریق  فتح  تم  ومن  اشكالھا،  بكل  للإجرام  التصدي  في  فعالیتھا 

 عقوبة.اخضاعھم لاي 

 مبدا تسلیم المجرمین ھو حتمیة فرضتھ التطورات الكبیرة التي یشھدھا عالم الاجرام. ان  -

 ومن بینھا جرائم الفساد. جرامللإمبدا تسلیم المجرمین یعد أحد الوسائل التي تساعد على التصدي  -

التصدي للجریمة المنظمة ومنھا جرائم الفساد بكل صورھا یستدعي تبني سیاسة تشریعیة صارمة وفعالة تقوم على    -
ولیة في مجال مكافحة الاجرام د استئصال الجریمة من المجتمع ومؤسساتھ من جھة ومن جھة ثانیة تعزیز العلاقات ال

 وتسلیم المجرمین.

 من ھنا نقترح حلول لإعطاء مبدا تسلیم المجرمین فعالیة في مكافحة الاجرام وملاحقة مرتكبیھ على النحو الاتي:  

التنسیق بین المؤسسات المالیة والاقتصادیة للدول وبین الھیئات الدولیة من خلال تبیني احكام الاتفاقیات المتعلقة بھذا   -
 المجال وتقدیم المعلومات اللازمة حول الاعمال المشبوھة التي تتم عبر ھذه المؤسسات.

مجابھة   - في  أكثر  فعالیة  واعطاءه  المجرمین  تسلیم  مبدا  أكثر  تنظم  التي  والإجراءات  القواعد  وضبط  تحیین  إعادة 
 الاجرام.

من خلال تدعیم وسائل القانون الجنائي الدولي بأسالیب   تعزیز التعاون بین الدول في إطار اتفاقیات مكافحة الاجرام  -
 قانونیة وإجراءات فعالة وادراجھا ضمن قوانینھا الجنائیة الداخلیة.

 تحیین الاتفاقیات المتعلقة بالتعاون في مجال تسلیم المجرمین التي ابرمتھا الجزائر مع عدید الدول. -

في مجال العلاقات الدولیة للتعاون القضائي، من اجل تعزیز الالیات القانونیة   بدیلةاعمال مبدا المعاملة بالمثل كوسیلة    -
 الأخرى وكذا الضغط على الأطراف الأخرى المتعاقدة بعدم المساھمة في افلات المجرمین. 

متخصصة    - وقضائیة  قانونیة  ھیئات  بھا اعداد  تحتج  التي  والعوائق  الصعوبات  وتدلیل  التفاوض  على  القدرة  لھا 
 الأطراف المتعاقدة بغیة تسلیم من فروا الیھا. 



بن تركي لیلىرفیقة، ھاشمي   
 

212 

 
Cabbabe et terki, lexique juridique, français- Arabe, suivi de formulaire juridique, 1-
imprimerie Officielle, Alger, Page129. 

البقیرات  -2 القادر  الاقتصادیة عبد  القانونیة  للعلوم  الجزائریة  المجلة  المجرمین،  لتسلیم  المتبادلة  الدولیة  المساعدة   ،
 . 461 ص،  2009الجزائر، ، 1الجزائر ة، جامع1والسیاسیة، العدد 

عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، سلیمان  -3
 . 43 ص،  2007سنة

مكتبة الوفاء  عبد الله، نوار شعت، تسلیم المجرمین بین المعاھدات الدولیة وموانع الجنسیة والتجنس، الطبعة الأولى،  -4
 .62 ص ،2016 الإسكندریة،القانونیة، 

رقم  ا-5 في    66/155لأمر  لــ  1386صفر    18المؤرخ  الإجراءات   1966یونیو    08الموافق  قانون  والمتضمن 
 ، المعدل والمتمم. 1966یونیو 10، الصادرة بتاریخ: 48الجزائیة، ج ر، عدد

)، تنفیذ الاحكام وتسلیم المجرمین، المصادق علیھا بموجب الامر 1964.  08.  27الاتفاقیة بین الجزائر وفرنسا (-6
 . 1968سنة .68، ج ر، رقم 1965جویلیة  29المؤرخ في 194/ 65

 ، المرجع السابق. 66/155الامر رقم   -7

 .477عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص -8

 .254سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  -9

 ، المرجع السابق. 66/155الامر  -10

 المرجع نفسھ. -11

 .260-257سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -12

ارزقي  -13 في محمد  دكتوراه  أطروحة  الجزائري،  والتشریع  الدولیة  المعاھدات  نطاق  في  المجرمین  تسلیم  عبلاوي، 
 ..237ص  ،2010-2007، الجزائر،1القانون، جامعة الجزائر

 . 269سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -14

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق. 66/155الامر -15

 . 43سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -16

العربیة   -17 الریاض  بتاریخ:    اتفاقیة  علیھا  موقع  القضائي،  علیھا   1986افریل    06للتعاون  صادقت  بالریاض، 
رقم   الرئاسي  المرسوم  بموجب  في    01/47الجزائر  عدد  2001فیفري   11المؤرخ  ر  ج  في    11،   12المؤرخة 

 . 2001فیفري 

رقم    -18 المتحدة،  لأمم  العامة  الجمعیة  قرار  بمقتضى  الصادرة  المجرمین،  لتسلیم  النموذجیة  المعاھدة 
 .100، البند1990دیسمبر  14، في مؤتمرھا الثامن، المؤرخة في 45/116،117،118،119

ذنیابا-19 شھادة   ،سیا  لنیل  مقدمة  أطروحة  الوطنیة،  عبر  المنظمة  الجریمة  مكافحة  مبدا  لصیاغة  القانونیة  الالیات 
  -الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص علاقات دولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري 

 . 344-343ص ،2018/ 2017، قسنطینة، -قسنطینة

الدولیة للأحكام الأجنبیة، من    -20 بالصلاحیة  المتعلقة  ،  1947جویلیة    26الى    1940ماي    28الاتفاقیة الأوروبیة 
 ، صادرة عن مجلس أوروبا. 1979جانفي  26دخلت حیز النفاذ في 

 .347-346اسیا ذنیاب، المرجع السابق، ص-21



 عمال مبدا تسلیم المجرمین في إطار التعاون الدولي إإشكالات 

213 

 
 . 349-348المرجع نفسھ، ص  -22

عدد  -23 العراقیة،  الجامعة  مجلة  الفساد،  لجرائم  الجزائیة  الملاحقة  معوقات  عبیس،  محمود  الجزء57قیصر   ،2  ،
 .532، ص2022الجامعة العراقیة، دیسمبر 

 . 533قیصر محمود عبیس، المرجع السابق، ص -24


